
    إحـكام الأحكام

  ردهم الحديث لعدم أخذ مالك برواية به والجواب عنه .

 أما الأول : فلأن مالكا رواه ولم يقل به وأما الثاني : فلأن الراوي إذا خالف فإما أن

يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا فلا تقبل روايته وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة فهو

أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك .

 وأجيب عن ذلك بوجهين أحدهما : منع المقدمة الثانية وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل

بروايته وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف

لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه وقوله إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته

فيتبع في ذلك ممنوع أيضا لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهرا فلا يترك

بمجرد الوهم والاحتمال .

   الوجه الثاني : أن هذا الحديث مروي من طرق فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك

لم يتعذر من جهة أخرى وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ - أعني أن

مخالفة الراوي لروايته تقدم في العمل بها - فإنه على هذا التقدير : يتوقف العمل برواية

مالك ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر
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